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                              مقدمة البحث
      

      نتيجة لتزايد أنشطة الحكومة في المجالات المختلفة        
وتوسع عملياتها أدّى إلى نمو حجم الوحدات الإدارية       

أماكن متباعدة مما تعذر تحقيق الرقابة     وتواجدها في 
المباشرة عليها ، بالإضافة إلى ضخامة حجم الموارد التي    
تحصلها الحكومة أو تقوم بإنفاقها ، وكذلك عدم وضوح 
العلاقة بين ملكية وإدارة أموال الدولة مما يضعف     



إحساس الإدارة بحرمة المال العام وبالتالي ضعف      
ذه الإدارات من قبل الإدارة     المسائلة التي تتعرض لها ه  

العليا الحكومية ، كل ذلك أدّى إلى زيادة أهمية توافر       
 .نظام محكم للرقابة الداخلية في الوحدات الحكومية 

 
     إن الهدف الرئيسي من هذا البحث هو تصميم نظام     
محكم للرقابة الداخلية في الوحدات الإدارية الحكومية 

يا التزام الوحدات الإدارية     يضمن للمستويات الإدارية العل  
التابعة لها بالمتطلبات والالتزامات القانونية والتنظيمية   
المتعددة التي تحكم عملياتها ويحقق الحماية لموارد    
وممتلكات الوحدة ، بالإضافة إلى الاستخدام الرشيد   
والأمثل لهذه الموارد بصورة تؤدي إلى تحقيق أهداف    

 .ءة وفعاليةالوحدة بطريقة اقتصادية وبكفا
 

     وقد جاءت فكرة هذا البحث استجابة لتوجيهات     
معالي رئيس ديوان المراقبة العامة ، وتم اختيار هذا          
الموضوع بالذات بالبحث والدراسة استجابة للتطـورات     
الحديثة التي طرأت على مهنة المحاسبة وخاصة   
المراجعة والتدقيق بالإضافة إلى أهمية نظام الرقابة      

 . ية في القطاع الحكوميالداخل
 

 "ك"
 

 
 :افتراضات البحث



     تحديد مفهوم لنظام الرقابة الداخلية والاعتماد عليه
 . في التصميم

    نظام الرقابة الداخلية يعتمد على النظام المحاسبي
 0الحكومي

  مدى تطبيق نظام الرقابة الداخلية في المملكة 
 0العربية السعودية

  تجارية على أعمال  إمكانية تطبيق صيغ المحاسبة ال
 0الوحدات الحكومية

  تصميم نظام للرقابة الداخلية لإحدى الوظائف
  0الحكومية

  0 الحلول والتوصيات المقترحة 
 

 :أهداف البحث
الأول منها يتناول    :      يرمي هذا البحث إلى عدة أهداف   

وصف لهيكل نظام الرقابة الداخلية مع تحديد مشاكل  
وسائل معالجة هذه المشاكل  التطبيق من ناحية واقتراح   

من ناحية أخرى ، والثاني تحديد واقع نظام الرقابة 
 .الداخلية في المملكة العربية السعودية   

     أما الهدف الثالث فهو تصميم نظام رقابة داخلية على    
المخازن الحكومـية فقط ، حيث يصعب من الناحية   

ؤسسة  العملية أن يتم تصميم أنظمة للرقابة الداخلية بم    
 .حكومية بأكملها

     وقد وقع الاختيار على المخازن الحكومية للأسباب    
 :التالية

    ارتفاع تكاليف المخزون  والأهمية الاقتصادية لها. 



      خطورة الاختلاس أو التبديل لموجودات المخازن 
 .وذلك لصعوبة حصرها

    لا غنى عن المخازن لجميع المؤسسات الحكومية . 
   النظام الحالي المطبق في     المشاكل الذي يعانيه

 0المملكة العربية السعودية 
 "ل"

 
 :منهجية البحث

     قام الباحث باتباع أكثر من أسلوب في جمع البيانات       
والمعلومات اللازمة لأغراض الدراسة والتحليل وذلك        

 :على النحو التالي
      أسلوب الدراسة المكتبية فكانت عبارة عن مراجعة

 نظام الرقابة الداخلية مع نقدية لما كتب حول موضوع
 . التركيز على المجال الحكومي 

        أسلوب المقابلة الشخصية مع بعض المسؤولين 
 .في الوزارات والمصالح الحكومية 

      أسلوب الزيارات الميدانية والملاحظة الشخصية 
وذلك عن طريق المشاهدة لمواقع العمل من خلال      

 .ممارسة الباحث لوظيفة مراجعة الأداء 
 :البحثتنظيم 

     لقد تم تنظيم المادة المعدة لهذا البحث في ثلاثة  
فصول متتالية ، حيث يشتمل الفصل الأول على مراجعة      
نقدية لما كتب في موضوع نظام الرقابة الداخلية 
ومناقشة الوضع الحالي للنظام في المملكة العربية   

 .السعودية



     أما الفصل الثاني فيعرض نظام مصمم للرقابة       
لداخلية على المخازن الحـكومية ، ثم أختتم هذا البحث         ا

بالفصل الثالث الذي يعرض الخلاصة والنتائج والتوصيات  
0 

 :محددات البحث
اقتصر البحث على دراسة وصفية وتحليلية لنظام       -1

 .الرقابة الداخلية
 اقتصر البحث على مشاكل خاصة وليس على    -2

 .التقييم الشامل للجهات الحكومية 
 . ث على إجراءات الرقابة المحاسبية   ركز البح  -3

 "م"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 الفصل الأول
الإطار النظري لنظام الرقابة                  

 الداخلية
 
 :مفهوم نظام الرقابة الداخلية -1

     عندما نتحدث عن الرقابة الداخلية كمفهوم فإننا نجد       
  عدة مفاهيم لهـا ، إلا أن هذه المفاهيم تشترك في        

مجملها وإن اختلفت نصوصها وصياغتها ، ولكن يجب     
التنبيه هنا هو أن نفرق ما بين مفهوم نظام الرقابة       

 .الداخلية ومفهوم الرقابة الداخلية نفسها 
     فـي الـبداية سـوف يتم التطرق هنا للمفاهيم المهنية           
للـرقابة الداخلـية حـيث تعـرف المـنظمة الدولية للأجهزة            

ــرقابة الما  ــيا لل ــبة  العل ــية والمحاس ــاي"ل ــرقابة " انتوس ال
عملــية مــتكاملة تنجــز عــن طــريق إدارة " الداخلــية بأنهــا 

وأفـراد الجهـة ، ويـتم تصـميمها بقصـد معالجـة المخاطر          
وتوفيـر درجة معقولة من الاطمئنان إلى أنه خلال سعي          
الجهـة لـبلوغ الغايـات المـنوطة بها فإن الأهداف  العامة             

 :الآتية يجري تحقيقها
 ذ عملــيات مــنظمة وأخلاقــية وتتســم بالاقتصــاد تنفــي

 .والكفاءة والفاعلية
 وفاء بمتطلبات المسائلة . 
 التزام بالقوانين واللوائح السارية . 



           حمايـة ممـتلكات الجهـة من الضياع وسوء الاستخدام 
 )1( 0"والتلف 

 
ــريف     ــلال تع ــن خ ــظ م ــاي(     ويلاح ــرقابة ) الانتوس لل

طوط العريضة التي رسمها    الداخلية أنها لم تخرج عن الخ     
1949عام  ) AICPA(تعـريف المجمع الأمريكي للمحاسبين      

تتضــمن الــرقابة الداخلــية الخطــة التنظيمــية ، : " م وهــو 
وكافـــة الطـــرق والمقايـــيس المتناســـقة التـــي تتبـــناها 
المؤسسـة لحماية أصولها وضبط الدقة والثقة في بياناتها    

ــاءة الإنتا   ــبية ، والارتقــاء بالكف جــية ، وتشــجيع  المحاس
 )2(". الالتزام بالسياسات الإدارية الموضوعة مقدما 

 
     كما يلاحظ من خلال التعاريف السابقة أنها تتدرج من         
الوسـائل لتصـل إلـى الأهـداف ، وعمـوما فإن المفاهيم             
الدولـية المختلفة للرقابة الداخلية لا تخرج عن هذا الإطار         

0 
ــى هــذا الأســاس نســتطيع القــول   ــوم      وعل ــأن مفه ب

الـرقابة الداخلـية يكـاد أن يكـون مـتفق عليه ، ولكن هنا               
 .يجب أن نفرق بين الرقابة الداخلية كمفهوم وكنظام

     
مجمــوعة عناصــر "     يعــرف الــنظام بشــكل عــام بأنــه 

مـتفاعلة تعمـل معـاً مـن أجل تحقيق هدف أو مجموعة             
مـن الأهـداف ، ويمكـن تجزئة كل عنصر في النظام إلى            

ت أصــغر باعتــباره نظــام ، وهكــذا تســتمر تجــزئة  مكــونا
 .)3(" المكونات إلى نظم فرعية أو جزئية 



     وعلـى ضوء ذلك يمكن تعريف نظام الرقابة الداخلية         
مجموعة مترابطة من العناصر الرئيسية والتي تمثل       " بأنه  

ــز الأساســية   ــان(الأعمــدة أو الركائ ــتم تصــميمها ) الأرك ي
 ".ةلتحقيق الأهداف المرسوم

     وعليه يمكن تقسيم نظام الرقابة الداخلية إلى أنظمة  
فرعية ، فعلى سبيل المثال نظام الرقابة الداخلية على       
الإيرادات العامة ، ونظام الرقابة الداخلية على  
المصروفات العامة ، ونظام الرقابة الداخلية على 
المخازن الحكومية ، ونظام الرقابة الداخلية على 

الخ ، ويمكن تقسيم هذه  000 الحكومية المشتريات
الأنظمة إلى أنظمة فرعية أخرى ، وهذه الأنظمة في 

 .مجملها تكون نظام الرقابة الداخلية 
 :       ويتكون نظام الرقابة الداخلية من الآتي  

المدخلات الرئيسية للنظام وتمثل كافة العمليات        -أ
 . سواء مالية أو غير مالية

والمحاسبية التي ينفذها    كافة الإجراءات الرقابية  -ب
 0النظام

 المعايير والمقاييس التي يقوم عليها النظام وهي      -ج
 0عادةً معايير مهنية

 المخرجات الرئيسية وهي على سبيل المثال تقارير  -د
الجرد وتقارير الإشراف وتقارير المراجعة الداخلية        

 0والتقارير المالية
 
 نظام الرقابة الداخلية في المملكة العربية -2

 :السعودية



      إذا نظرنا في التعليمات المالية والحسابات بالمملكة   
العربية السعودية وكذلك القواعد والإجراءات التي    
تصدرها وزارة المالية لوجدنا بعض إجراءات الرقابة   

 ،  ولكن كنظام مبني على أساس علمي    )4(الداخلية 
  ومهني فلا يوجد ، وهذا ما سوف يتضح من خلال النقاط    

 . التالية من خلال هذا البحث  
 
 :أهداف نظام الرقابة الداخلية -3

     من خلال هذه النقطة سوف نوضح أهداف نظام      
الرقابة الداخلية مع مناقشة أهم المشاكل المتعلقة بها       
مع تسليط الضوء على الواقع في المملكة ، علما بأن    
هذه الأهداف محددة من قبل لجنة معايير الرقابة  

وهي نفسها الأهداف التي حددها  ) الانتوساي(الداخلية 
والمطبقة في ) AICPA(المجمع الأمريكي للمحاسبين   

 . القطاع الخاص
 
حماية ممتلكات الجهة مـن الضيـاع وسـوء    -أ

 ):حماية الأصول(الاستخدام والتلـف   
     في الجهات الحكومية تتم الرقابة على الأصول عن  

بالأصول هي  طريق إتباع نظام العهد  والمقصود     
الأصول الثابتة والمنقولة والمخزون ، وتعالج الأصول في  
المحاسبة الحكومية على أنها نفقات عند شراءها    

وهذا الأسلوب له    ) الأساس النقدي  (  وإيرادات عند بيعها   
 0عيوبه كما سنرى

     في المملكة العربية السعودية لم تتضمن التعليمات      
أي قواعد محاسبية تتعلق     المالية للميزانية والحسابات  



بالرقابة على استخدام أو إدارة وصيانة الأصول ، وإنما    
هناك ما يسمى بقواعد وإجراءات المستودعات      
الحكومية وهي تحقق الرقابة المادية فقط على تلك 
الأصول دون الرقابة الاقتصادية التي يمكن بواسطتها 

توقعة التحقق من كفاية استخدامها للحياة الإنتاجية الم     
 ) 5(. من كل أصل

     كما ليس هناك استهلاكا للأصول الثابتة وذلك لأسباب       
عدة منها كما أسلفت استخدام الأساس النقدي ،     

 . والاستهلاك ضروري لغرض تخطيط سياسة الإحلال   
     ويوصي أحد الكتاب باستخدام موازنة البرامج والأداء     

ك يتطلب    بدلا من الأسلوب التقليدي للموازنة ، لأن ذل   
استخدام أساس الاستحقاق وبالتالي حساب الاستهلاك       
والذي يؤدي إلى التحقق من الحماية الكاملة والمستمرة      
للأصول لتضمنها قواعد محاسبية تتعلق بالرقابة من 
مطابقة للأرصدة الدفترية في السجلات والأصول المادية  

 0)6(المتوفرة والتخطيط لسياسة الإحلال  
 

ات منظمة وأخلاقية وتتسم بالاقتصاد     تنفيذ عملي –ب  
دقة البيانات المحاسبية وتكاملها  (والكفاءة والفعالية 

 ) : وملاءمتها والاستخدام الاقتصادي الكفء للموارد  
     كما هو معلوم إن المعلومات المحاسبية ترتبط       
بالعمليات الناتجة عن مزاولة الأنشطة المختلفة ، تلك 

 لتطبيق نظام الرقابة الداخلية  العمليات التي تعتبر مجالا 
وتتولد عنها معلومات محاسبية ، وهذه العمليات تمر عبر        

 : سلسلة من الخطوات هي 
 . التصريح بالعمليات -



 0 تنفيذ العمليات  -
 .تسجيل العمليات في الدفاتر المحاسبية   -
 0 المحاسبة عن نتائج العمليات  -

       وعند تنفيذ هذه العمليات يجب تجنب أوجه الإسراف       
والقصور والتبذير في استخدام الموارد المتاحة ومن ثم      

(0ممكنة      تحقيق الهدف المطلوب والمحدد بأقل تكلفة      
7 ( 

      وتجدر الإشارة إلى نقطة هامة بخصوص الدفاتر    
المحاسبية المطبقة في الوزارات الحكومية بالمملكة     
وهي أنها لا توفر معلومات عن البرامج والأنشطة التي    

 0نجازها بحيث تسمح بمتابعة وتقويم الأداء   يتم إ
     بالإضافة إلى ذلك فإن بعض الدفاتر كدفتر إيرادات    
الموازنة ودفتر مصروفات الموازنة لا يتم إثبات تقديرات     
الموازنة بقيود محاسبية في دفتر اليومية فهي مجرد    
بيانات إحصائية لا تدخل في نطاق المعلومات المحاسبية    

لوف ، ومن ثم فهي تفقد فعاليتها في       بالمعنى المأ
عملية الرقابة المحاسبية سواء في مجال الإيرادات أو       

 ) 8(0المصروفات
     كما يوجد عدة مشاكل خاصة بالعمليات والدفاتر    
المحاسبية وهيكل الحسابات بشكل عام في المملكة ،       

 .ويكتفى بما أشير إليه سالفا 
 
وفاء بالتزامات المساءلة    الالتزام بالقوانين واللوائح وال  -ج
 ):الالتزام بالسياسات(

       وهذا يستوجب أن تكون هذه القوانين واللوائح      
واضحة وملائمة لا تحتمل التأويل حتى يمكن التقيد بها    



وتنفيذها ، وأن كثرة التنقيح والتعديل للقوانين تؤدي إلى      
عدم فهم القصد الصحيح منها ، وسوف يتم التطرق       

فصيل بخصوص هذه النقطة في موضوع   بشيء من الت
 0أركان نظام الرقابة الداخلية

 
 
 :نظام الرقابة الداخلية) عناصر(أركان  -4

بعدما تم تحديد أهداف نظام الرقابة الداخلية سوف            
نتطرق إلى أهم أركان النظام وهي في الحقيقة تعتبر      
الوسائل المهمة لتحقيق أهداف نظام الرقابة الداخلية      

ة ، هذا وسوف نتطرق إلى واقع هذه الأركان          الأساسي
 0في المملكة

 
 :وجود هيكل تنظيمي إداري واضح -أ

     هناك مبدأ رقابي هام ينص على الفصل الدقيق بين         
المسؤوليات الوظيفية للحماية من الأخطاء المتعمدة   
وغير المتعمدة وخاصة تلك الوظائف التي تسمح      

ن له أن   لشخص ما بالتلاعب وفي نفس الوقت يمك
 ) 9(0يخفي التلاعب الذي قام به من خلال أداء وظيفته  

     وعلى هذا الأساس لابد من وجود هيكل تنظيمي       
يحدد الأهداف والسياسات والواجبات والمسؤوليات      
وتفويض السلطات بوجود أدلة تنظيمية وإجراءات      
واضحة وعن طريق ذلك يمكن تحقيق الهدف الثالث من   

الداخلية وهو الوفاء بالتزامات  أهداف نظام الرقابة  
 .المسائلة والالتزام بالقوانين واللوائح  



     وكما هو معلوم في ظل عدم وجود هيكل تنظيمي    
واضح وأدلة تنظيمية تواكب التطور في المجال الإداري  
والوظيفي يؤدي إلى عدم إطاعة الأوامر وعدم التقيد   

اجبات   بالتعليمات والتداخل والتنازع في المهام والو   
 . بالإضافة إلى التلاعب والاختلاس دون تحديد المسؤولية   

     تواجه بعض الوزارات الحكومية في المملكة الكثير    
 ) 10(: من المشكلات التنظيمية منها ما يلي   

قدم بعض الأنظمة واللوائح والتعليمات وعدم  -
 .ملاءمتها للظروف والأوضاع السائدة

 .لأنظمة واللوائح طول إجراءات العمل نتيجة لتعقيد ا -
الازدواجية والتداخل في اختصاصات وأعمال بعض  -

 .الأجهزة 
المركزية في بعض الأجهزة وتتمثل في عدم تفويض  -

 .الصلاحيات
ضعف التنسيق بين الأجهزة الحكومية وكذلك بين  -

الإدارات في نفس الجهاز والتي تقوم بأعمال 
 .متشابهة

لا تعكس   قدم الهياكل  والأدلة التنظيمية والتي    -
الأوضاع التنظيمية الفعلية الموجودة في بعض    

 . الأجهزة وإدخال تعديلات علية بطرق عشوائية 
 

 :وجود نظام محاسبي حكومي سليم-ب
     هناك علاقة تكاملية بين النظام المحاسبي الحكومي 
ونظام الرقابة الداخلية حـيث أن النظام المحاسبي       

ابة داخليـة فعالة  الحكومي السليم يساهم في توفـير رق  
، كما يعتبر العنصر الأساسي في رقابة وإدارة أنشطة         



الوحدات الحكومية وأستطيع القول أن النظام المحاسبي   
 0هو القلب النابض لنظام الرقابة الداخلية  

     والسؤال المطروح هنا هو كيفية تصميم نظام       
محاسبي حكومي سليم يساهم بشكل فعال في عملية 

 !.الرقابة؟
    من المعلوم أن المحاسبة التجارية والتي طرحت       
بصيغة نظرية وعمومية لم تكن قابلة للتطبيق في 
المجال الحكومي وذلك بسبب طبيعة الأعمال الحكومية    
الغير هادفة للربح وإن تشابهت المحاسبة الحكومية       
والتجارية من حيث المضمون ، إلا أن المحاسبة      

عات الدولة حتى وإن  الحكومية تخضع لقوانين وتشري 
 0خالفت المبادئ المحاسبية المتعارف عليها  

    ولكن مع ازدياد حجم وتعقيد العمليات المالية   
الحكومية وكذلك اعتماد الإدارة على المعلومات   
المحاسبية في عملية اتخاذ القرارات بالإضافة إلى 
المشاكل التي تواجها دول العالم كالتضخم والكساد    

رورة لتطوير المحاسبة الحكومية من     أصبحت هناك ض 
كونها محدودة في التقيد بالقوانين واللوائح الخاصة 
بتدفق الموارد إلى الاهتمام باستخدام الموارد       
المخصصة وفعالية استخدامها ، مما أدى ذلك إلى      
محاولة تطبيق وبشكل تدريجي بعض عناصر المحاسبة    

 ) 11(0التجارية
 القول بأن النظام        وعلى ضوء ما سبق يمكننا  

المحاسبي الحكومي يجب أن يوفر معلومات تساعد في   
معرفة أداء الإدارة المالية ويوضح ما حققته كل إدارة  



في تحقيق أهدافها وأن يسلط الضوء على المجالات         
 . التي تتطلب مزيدا من الرقابة  

    والجدير بالذكر أن الفاحص للنظام المحاسبي     
لكة يجد أنه يهدف إلى توفير    الحكومي المطبق في المم

معلومات تساعد في الرقابة المالية والتشريعية على      
تحصيل الأموال العامة وكيفية إنفاقها فقط وهذا الهدف  
هو الذي يحكم قواعد وإجراءات المحاسبة الحكومية     
ونلاحظ كذلك أن لا يوفر معلومات تفصح عن مدى إنجاز 

دى تحقيق    البرامج والأنشطة الحكومية ومتابعة م 
الخطط الموضوعة بالإضافة إلى وجود بعض الفجوات     
الرقابية والسلبيات العديدة بالنظام الحالي لا يسع ذكرها    
ومناقشتها في هذا البحث ، ولكن أطرح هذا التساؤل    
هل النظام المحاسبي الحكومي الحالي المطبق في      
المملكة قادر على التعامل مع مهام القرن الواحد     

 !. أدوات قديمة مضى عليها قرن على الأقل؟   والعشرين ب
 
 : إجراءات الرقابة الداخلية-ج

     المقصود بهذا الركن هو وجود إجراءات سليمة لتنفيذ    
الأعمال التي تؤدي إلى توافر رقابة داخلية فعالة ، ويتم 
تصميم هذه الإجراءات على ضوء وسائل الرقابة الإدارية      

 0والمحاسبية والضبط الداخلي 
 
 : قياس الأداء-د

     يصبح نظام الرقابة الداخلية أكثر فعالية في حالة      
وجود معدلات ملائمة لقياس الأداء وكما هو معلوم أن     
وظيفة المحاسبة الأساسية هي عملية القياس ووحدات      



القياس هي العملة النقدية، وعلى هذا الأساس نتساءل    
 !.كيف يتم قياس الأداء الحكومي؟  

ع الخاص نستطيع قياس الأداء من خلال          في القطا
الخ أي بمعنى …معدلات الربحية أو الحصة السوقية

نستطيع قياسها كميا ، ولكن في غياب الربح في 
المشروعات الخدمات التي تؤديها الوحدات الحكومية فإن     

 . مسألة القياس تظل صعبة إلا أنها غير مستحيلة  
يسمى برقابة        في الفكر المحاسبي الحديث هناك ما    

الأهداف ويطلق عليها المحاسبة الإدارية ولها عدة    
وسائل ، فعلى سبيل المثال الموازنات التخطيطية       

الخ ، وأكاد أقول أن المحاسبة      …والتكاليف المعيارية
الإدارية شبة معدومة في الوحدات الحكومية في    
المملكة والموجود فقط تقديرات للنفقات والإيرادات    

قارنتها مع النفقات والإيرادات الفعلية في       للوحدة يتم م 
 . الحساب الختامي

:"        يقول الدكتور ليستر هينجر والدكتور سيرج ماتولتش       
تهتم المحاسبة الإدارية بشكل أساسي بتوفير المعلومات    
والبيانات لإدارة المنشأة ، لتعينها على أداء وظائفها  

 ) 12(".الإدارية من تخطيط وتنسيق وتوجيه ورقابة    
      وهنا أتسائل كيف يمكن تطبيق المحاسبة الإدارية         

 !. في الوحدات الحكومية ؟
 

 : إدارة المراجعة الداخلية-هـ
     إن وجود نظام للرقابة الداخلية بدون إدارة للمراجعة        
الداخلية ليس كافيا  فإذا كان النظام المحاسبي هو قلب       



 الداخلية هي    نظام الرقابة الداخلية فإن إدارة المراجعة 
 . بمثابة الطبيب المعالج للنظام 

إن هدف الرقابة هو أن نجعل       : "      هنـاك نظرية تقول 
، ولكي نحقق هذا الهدف لابد      "  الأخـطاء تساوي صفر 

من تقييم وبشكل مستمر مدى كفاءة وفعالية نظام    
الرقابة الداخلية وهذا يتم عن طريق إدارة المراجعة        

 .ة العامة الداخلية وديوان المراقب 
     هناك نقطة لابد من الإشارة إليها أن في بعض     
الوحدات الحكومية إدارة تسمى بإدارة التدقيق الداخلي      
تابعة للإدارة المالية وقد أطلق عليها بعض الباحثين أسم         

كما يعتقد البعض أنها فعلا   )13( إدارة المراجعة الداخلية 
ن إدارة   هي إدارة المراجعة الداخلية وهذا خطأ إذ أ  

التدقيق ترتبط مهامها بعملية تنفيذ العمليات المالية         
وإدارة المراجعة الداخلية مستقلة عن عملية التنفيذ و لا         
ترتبط بالإدارة المالية بل تابعة للمستويات العليا في       
الوحدة كما أن من عوامل تحقيق نظام سليم للمراجعة       

ليات التي    الداخلية هو عدم قيامها بأي عمـل يتعلق بالعم  
 . تقوم بمراجعتها 

 
 توافر الكفاءات اللازمة للموظفين داخل الوحدة -و

 :الحكومية
     وهذا يتطلب تصنيف الوظائف وتحديد المؤهلات        
العلمية والعملية التي يجب توافرها في من يشغلها مع         
ضرورة تنفيذ البرامج التدريبية الدورية ومراجعة عمل     

وافر نظام للحوافز يساهم    الموظفين من وقت لأخر مع ت 
 .في مكافأة المميزين والمجتهدين  



 
 :توثيق نظام الرقابة الداخلية -5

توثيق النظام هو حفظ وتبويب المستندات والوثائق             
التي تصف نظام الرقابة الداخلية ، وتكمن أهمية التوثيق    
في كونها أداة ضرورية لتسهيل عملية تدريب الموظفين ،       

فحص والاختبارات التي تجريها الإدارة       وتسهيل عمليات ال 
للتأكد من كفاءة وفعالية النظام ، كما أن التوثيق يعتبر   
للمراجع مصدرا رئيسيا للمعلومات عن الضبط الإداري   

 0والمحاسبي
     لو افترضنا أنه تم إصدار أنظمة للرقابة الداخلية في       
المملكة مثل نظام الرقابة الداخلية على المخازن    

ية ونظام الرقابة الداخلية على المشتريات ونظام   الحكوم
الرقابة الداخلية على الإيرادات وهكذا ، فهل نستطيع أن      

 0!نعمم هذه الأنظمة على جميع الوزارات والمصالح؟   
     بعض الوزارات تختلف طبيعة أعمالها وخدماتها عن     
بعض فمثلا وزارة الإعلام ووزارة الصحة كل له طبيعته ،          

أن يتم تصميم نظام     "  دأ عام ينص على   وهناك مب
"   الرقابة الداخلية بما يتناسب مع طبيعة وحجم المنظمة         

، لذلك أرى أن يتم إصدار أنظمة للرقابة الداخلية تمثل         
معايير عامة على ضوئها يتم تصميم إجراءات رقابية      
داخلية من قبل الوزارة يتناسب مع حجمها وطبيعة      

وزارة المالية وديوان المراقبة      أعمالها وذلك بالتنسيق مع  
العامة ويتم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء على أن      

 .يتم تقييمها بشكل دوري 
 

         



      
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني
 نظام مقترح للرقابة الداخلية على المخازن الحكومية

 

     قـدم الفصـل الأول مــن هذا البحث العناصر النظرية           
ــرق ـ ــنظـام ال ــوف    ل ــك س ــوء ذل ــى ض ــية ، وعل ابة الداخل

يخصـص هـذا الفصـل لتصـميم نظـام رقابة داخلية على             
المخـازن الحكومـية قابـل للتعميم في المجال الحكومي          

 0وذلك بالاعتماد على النتائج التي خرج بها الفصل الأول
 
 :أهداف الرقابة الداخلية على المخزون -1

ن إلى يهدف نظام الرقابة الداخلية على المخزو     
 )14(: التحقق مما يلي

           مـن أن الكمـيات المخـزونة تتعرض للحماية الكافية
 0ضد مخاطر الضياع والسرقة والتلف



       سـلامة حـال المخـازن مــن حـيث التنظـيم الداخلــي
والمـناولة وأولويات الصرف وأماكن التخزين والتسجيل    

 0والتقارير الإدارية والمالية
    الاستمرار في تحقـيق أكبر كفاءة في الاستخدام مع

تطويـر الأداء ، والـتحقق من أن الأصناف الصادرة من           
المخــازن قــد تــم تحديــد تكلفــتها بطــريقة ســليمة       

 )15(0واقتصادية تتفق مع المعايير المحددة
 0وجود نظام مستندي ملائم وفعال للمخزون 
  أن الاختلافات بين الأرصدة الدفترية والفعلية يتم

التحقق منها بواسطة شخص مسؤول ومحايد وأن 
 0هناك مسائلة عن حركة الأصناف

  أن هناك ما يكفل الترخيص السليم باستبعاد 
 0الأصناف الراكدة والتالفة

 
 
 
 :أركان نظام الرقابة الداخلية على المخزون -2

ام الرقابة الداخلية على بعدما تم تحديد أهداف نظ     
المخازن ، سوف نتطرق إلى أركان النظام والذي عن 

 0طريقه نستطيع تحقيق تلك الأهداف
 

الوضع التنظيمي لإدارة المخازن وتحديد  -أ
 :المسؤولية

     يقصد بالوضع التنظيمي هو مكانة إدارة المخازن في البناء 
خرى والشكل الهرمي للمنظمة وعلاقتها بالمستويات الإدارية الأ

الذي تتخذه هذه الإدارة في ضوء الاختصاصات والمهام التي تقوم 
بها لتحقيق هدفها الأساسي وهو تلبية احتياجات الوحدات المختلفة 



من المواد بالمواصفات والكميات المطلوبة في الوقت المناسب مع 
 )16(0أقل قدر من التكاليف

شكل      وعلـى ضـوء ذلك يكون جهاز المخازن على          
إدارة رئيسـية في الجهة الحكومية مع التحديد الواضح          
للواجــبات والمســؤوليات ، كمــا يجــب أن يكــون هــناك 
تعـاون تـام بين وظائف المشتريات والشئون الهندسية         
بحــيث يقتصــر الشــراء علــى الأجــزاء اللازمــة فقــط ،  

 )17(0والتي تتحدد على أساس قوائم دقيقة للمواد
 

 :مواد والأصنافتخطيط الاحتياجات من ال -ب
تقوم الجهات الحكومية بإعداد جدولة أو قائمة سنوية -1

قبل بداية السنة المالية بتسعة أشهر ، تدرج فيها جميع       
الأصناف اللازمة والواجب شراءها ثم تخطر وزارة       
المالية بها ، ويرسل مفتش من قبل الوزارة لمراجعة      

 قيمة  هذه الاحتياجات ومناقشتها مع الجهة وذلك لتقدير   
 0الاعتماد اللازم في الموازنة

تعـد القائمـة بمعـرفة أمـناء المخـازن والقسم الطالب         -2
للأصـناف وتحـت مسـؤولية مدير المخازن ، وبعد موافقة           
وزارة المالــية تخطــر الجهــة لــتدرج قــيمة القائمــة ضــمن 
مشـروع موازنـتها ، وإذا تأخرت الجهة في إرسال القائمة           

عتماد الذي تراه وتتقيد الجهة     فـإن وزارة المالـية تدرج الا      
 0به وعليها أن تعد قائمة جديدة في حدوده

تقــدر الكمــية اللازمــة مــن كــل صــنف مــن الأصــناف   -3
 :المستديمة أو المستهلكة وفقا للمعادلة التالية
اســتهلاك =     كمــية المشــتريات اللازمــة للســنة القادمــة 

متبقي كمية المخزون التقديري ال+ السـنة القادمة المقدر    



 كمية المخزون في آخر السنة      –فـي آخـر السـنة القادمة        
 الحالية

    كما تقدر الأسعار حسب آخر عقود وردت للجهة إلا إذا          
 )18(0استدعى الأمر تقديرها على أساس أخر

 
 : دفاتر وسجلات المخازن-ج

     هناك مجموعة من السجلات والدفاتر تهدف إلى  
 ) 19(:ه منهاحصر حركة المخزون والرقابة علي  

 : دفتر يومية المخازن-1            
                 وتثـبت بـه مستندات التسليم والصرف حسب        

 تسلسل أرقامها 
                 وتوضـــح بـــه قـــيمة الأصـــناف الـــواردة      

 0والمنصرفة
 :دفتر الشطب-2           

ــواردة للمخــازن    ــه جمــيع الأصــناف ال ــبت ب                تث
 ية والمنصرفة منها الرئيس

               أولا بـأول ، علـى أن يخصـص دفتـر لكل من             
 الأصناف المستديمة و

               الأصــناف المســتهلكة ويذكــر الــثمن فــي كــل  
 حالة للتالف ، ويمسك

              هــذا الدفتــر فــي إدارة المخــازن ولا يجــوز أن 
 0يمسكه أمناء المخازن

 :ة المخزندفتر عهد-3          
ــواردة      ــناف ال ــزن الأص ــين المخ ــيه أم ــبت ف              يث

 والمنصرفة أولا بأول ويثبت 
 0            الرصيد بعد كل عملية صرف أو إضافة



 :دفتر عهدة الشطب-4         
            يمسـك لحساب الأصناف الموزعة على المخازن   

 الفرعية ، ويخصص
المســـتديمة وأخـــرى              جـــزء مـــنه للأصـــناف   

 للمستهلكة وتحتفـظ إدارة 
            المخـازن بهذا الدفتر بالإضافة إلى دفتر الشطب        

 لتحقيق الرقابة على
ــوحدات     ــي الـ ــرة فـ ــوزعة والمنتشـ ــد المـ            العهـ

 0الحكومية
 :دفتر إجمالي العهدة-5         

ــرفت     ــي ص ــتديمة الت ــناف المس ــه الأص ــبت ب            وتث
 عمال وتثبت كعهدة للاست

 0           طرف الموظفين بالوحدات الحكومية المختلفة
ــه مــن الأفضــل اســتخدام هــذه    ــر أن ــر بالذك       والجدي
الدفاتـر والسـجلات عـن طريق الحاسب الآلي باستخدام          
برامج حاسوبية مناسبة تخضع لإجراءات رقابية خاصة بها      

0  
 
 : المخازنتوافر الكفاءات اللازمة لموظفي إدارة -د

     تظهـر أهمـية العنصـر البشـري فـي العمـل المخزني             
شـأنه فـي ذلـك شـأن أي عمل آخر ، لذلك لابد أن يكون             
العاملـون فـي المخــازن علـى درجـة عالــية مـن الوعــي      
والاهـتمام والإدراك برسـالة المخـازن ولقيمة المخزون ،     
ويكونــون علــى مســتوى ملائــم مــن التعلــيم والــتدريب ،  

 )20(0لحوافز المادية والمعنوية الكافيةوتوفر لهم ا



     وبناء على ذلك لابد من تصنيف الوظائف الخاصة 
بالمخازن وتحديد المؤهلات المناسبـة لكل وظيفة عمـلا    

، مع   "  الرجل المناسب في المكان المناسب    "بمبدأ  
الاهتمام بعقد الدورات التدريبية للموظفين بالمخازن ،         

 0ث والدراسات اللازمة لذلك  مع ضرورة القيام بالبحو
 

 :إجراءات الرقابة الداخلية على المخازن-هـ
     هذه مجموعة من إجراءات الرقابة الداخلية على      
المخازن الحكومية والمطبقة في كثير من دول العالم       

 :وهي كالتالي
 : إجراءات الرقابة المادية على المخازن -1     

لى المخزون         يجب أن تتضمـن أساليب الرقابة ع       
 الرقابة المادية على

الكميات المخزنة ، بالإضافة إلى دقة المعـلومات      
 المتعلقـة بالمخـزون  

وقوائم المواد التي تصف مكوناته ، ويمكن استخـدام     
 إجراءات الرقابة 

 ) 21(:  التالية لإحكام الرقابة المادية على المخزون 
 تحميل مدير المخازن المسؤولية عن جميع أنواع     -

 0عجز في المخزون ال
 إقامة سياج حول جميع مواقع التخزين وإغلاق كل        -

 0المداخل
 لا يسمح بدخول المخازن إلا للعاملين بها ، وإذا  -

استلزم الأمر دخول غير العاملين فيجب أن يصحبه      
 0مرافق من العاملين بالمخازن  



 وجود كاميرات مراقبة توضع في أماكن مناسبة على      -
 0المخازن

اطات الأمن والسلامة داخل المخازن وفقا     اتخاذ احتي -
 0للمعايير الدولية

 فهرسة الأصناف وتبويبها وترقيمها بواسطة الحاسب       -
 0الآلي

 ترتيب الأصناف وفقا للمساحات المتاحة بطريقة   -
تحافظ على شكل وحجم وجودة كل صنف ثم حمايته   
من كل ما يعرضه للتلف أو الضياع أو تعرضه للعوامل          

 0الجوية
 0د حوامل وأرفف وممرات عريضة مناسبة   وجو -
 
 : إجراءات الرقابة على حركة المخازن  -2

      يقصد بحركة المخازن كل ما يرد وما يصرف منها  
وما يرتجع إليها من أصناف ، وتتمثل إجراءات الرقابة   

 ) 22(: فيما يلي
 : بالنسبة للأصناف الواردة-    أ 

إليه قبل يمسك مدير المخازن سجلا للارتباطات يرجع    -
التصريح بالشراء لأنه مسؤول عن أي ارتباطات تتم     
لشراء أصناف ليست معتمدة بقائمة الاعتمادات بسجل        

 0الارتباطات
 يتم الرجوع إلى سجل الارتباطات للتعرف على الباقي         -

الذي يمكن في حدوده الارتباط ، وكذلك قبل التصريح 
ة   بعمل المناقصات ، وتخصم قيمة المشتريات المقترح   

من قيمة الاعتماد أو القيمة الباقية منه ، على أن يترك        



دائما مبلغ بصفة احتياطية لتغطية المشتريات الصغيرة     
 0التي تشترى من السلف الموجودة  

 لمراقبة عدم تجاوز الأسعار والكميات المعتمدة        -
تمسك إدارة المخازن دفتر قيد المشتريات لتحقيق هذا           

 0الهدف
 

 :لمنصرفة بالنسبة للأصناف ا-ب
تصرف الأصناف من المخازن بموجب طلبات صرف           -

ذات أرقام مسلسلة سنوية على أن يحرر طلب مستقل    
 المستهلكة –المستديمة   (لكل نوع من أنواع الأصناف    

 0) التالفة–
 تملأ الجهة الطالبة استمارة الصرف وعلى مدير    -

المخازن أن يوضح الكميات التي يقرر صرفها على       
جود بالمخازن أو ما يراه كافيا     أساس حالة المو

للغرض المطلوب ، كما يوضح الكمية التي صرفها     
فعلا أما الأصناف التي لم تصرف فيبين أمامها أسباب         
عدم الصرف ، ولا تصرف أي كميات من المخازن إلا    

 0بعد اعتمادها من مدير المخازن  
 تصرف الأصناف في حدود المعدلات المعتمدة ، ولا         -

ت تزيد عنها دون تصريح خاص من     يجوز صرف كميا 
 0رئيس الجهة

 يتم الصرف عادة في مواعيد العمل المحددة لذلك ،    -
ولا يجوز الصرف في أوقات غيرها إلا بتصريح من         

 . مدير المخازن مع ذكر الأسباب على المستندات    
 
 :  بالنسبة للأصناف المرتجعة -ج



يصرح مدير المخازن بإرجاع الأصناف المستديمة إلى        -
ازن إذا انتهت مدة استعمالها أو أصبحت غير      المخ

صالحة للاستعمال ، كما يصرح بإرجاع الأصناف    
الزائدة عن المعدلات المحددة للصرف ، وتشكل لجان      
لفحص المرتجعات وتثبت قراراتها في كشف   

 0المرتجعات لاعتماده من مدير المخازن  
 على اللجنة أن تتأكد من أن الصنف أصبح غير صالح       -

مال وتبين سبب ذلك ، كما عليها أن تتأكد من      للاستع
أنه هو نفس الصنف الذي سبق صرفه أو على الأقل        

 0من نفس النوع المستعمل في الوحدة   
 لا يجوز لأمين المخزن أن يصرف بدل الأصناف       -

المرتجعة قبل اعتماد مدير المخازن لقرار لجنة     
 0الفحص ، وإلا أصبح مسؤولا عن ذلك   

الصنف أصبح غير صالح للاستعمال       إذا ثبت للجنة أن     -
بسبب إهمال الموظف الذي بعهدته ، فإنه يجب أن        
يحصل من الموظف المهمل الثمن الوارد بالدفتر أو       
القيمة السوقية للصنف أيهما أكبر وتضاف إليه        
المصاريف الإدارية  ، بعد خصم القيمة البيعية التي   

 0تقدرها اللجنة للصنف المرتجع  
صناف المرتجعة يحرر إذن استلام        عند استلام الأ  -

ترسل منه نسخة إلى الجهة التي ردت الأصناف ،       
وتحفظ النسخة الثانية بملف صاحب العهدة بعد أن   
تخصم الأصناف المرتجعة من عهدته ، وتثبت هذه      
الأصناف بالثمن الذي تقدره لجنة فحص الأصناف        
المرتجعة حسب حالتها عند ردّها ، أما الأصناف التالفة   



التي تقرر اللجنة أنها غير صالحة للاستعمال فإنها تثبت   
 0في دفتر المخزن على أنها تالفة وتقدر اللجنة ثمنا لها  

بخصوص استخدام معدلات الاستهلاك       : ملاحظة
وحسابها يمكن استخدامها فيما سبق وخاصة فيما يتعلق       
بسياسة الإحلال وتحديد العمر الافتراضي ولكن يترك      

 0لبحث مستقل
 
لإجراءات الرقابية على الأصناف الموجودة في   ا -3

 ): الجرد(المخازن 
       جرد المخازن الحكومية هي وسيلة لتحقيق الرقابة      
على الأصناف الموجودة بها ويتنوع الجرد إلى عدة أنواع       

 :منها ما يلي
 ) 23(: الجرد العام-     أ 

 :          ويتم هذا الجرد طبقا للإجراءات التالية     
ميع الأصناف بالمخازن الرئيسية والإقليمية         تجرد ج -

جردا عموميا مرة كل سنة  فتجرد الأصناف صنفا صنفا   
إما دفعة واحدة أو على دفعات مع مراعاة إخطار      
وزارة المالية عن الموعد الذي يوافقها لإجراء عملية      
الجرد ، على أن تجرد جميع الأصناف قبل نهاية السنة         

 0المالية
 لجنة الجرد من غير أمناء المخازن يشكل رئيس الجهة -

0 
 تستخرج الأرصدة من دفاتر الشطب ودفاتر عهدة      -

 0أمين المخازن ، وتثبت في محضر الجرد    



وتثبت    .  تجرد الأصناف بوزنها أو بمقاسها أو بعددها     -
اللجنة الكميات التي تجدها في المحضر وتبين الفرق    

 .من عجز أو زيادة 
العجز من واقع المحضر      تعد اللجنة كشفا بالزيادة أو    -

وتوضح الأسباب التي حصلت عليها من أمين المخزن         
 .في كل حالة

تثبت إدارة المخازن أثمان الأصناف التي تظهر فيها           -
زيادة الجرد وكذلك التي تظهر فيها عجز طبقا لما هو  

10وارد بالدفاتر أو سعر السوق أيهما أكثر مضاف إلية   
 . مصاريف إدارية% 

ر المخازن لملاحظـاته ترفع الكشوف     بعـد إبداء مدي  -
إلى رئيس الجهة فيقرر ما يراه ثم ترسل الكشوف        

 . والمحاضر إلى وزارة المالية 
لا تجرى  أي مقاصة بين العجز و الزيادة ، ويخصم    -

العجز من الدفاتر وتضاف الزيادات إلى عهدة       
 . المخازن

تشكل لجان محلية لجرد المخازن الفرعية بنفس         -
قة ، وترسل محاضر الجرد وكشوف       الطريقة الساب

العجز والزيادة إلى إدارة المخازن لإثبات القيمة وإبداء   
الملاحظات المبررة للزيادة أو العجز ثم ترسل     

 .الكشوف والمحاضر إلى وزارة المالية  
يرسل مدير المخازن في نهاية السنة المالية إقرارا بأن     -

يوجد   جميع الأصناف بالمخازن قد جردت فعلا وأنه لا      
أصناف لم يشملها الجرد ، وأنه لا توجد أصناف        
بالمخازن تزيد عن الحاجة ، أو ليست لازمة للاستعمال   



،وأن ما وجد منها قد رفع به تقرير إلى الجهة و إلى          
 .وزارة المالية وديوان المراقبة العامة  

يرسل رئيس الجهة كشفا لوزارة المالية من واقع        -
زن وعليه إقرار منه   سجل إجمالي الموجودات بالمخا 

بأن القيمة الموضحة بالكشف هي قيمة موجودات  
 .المخازن بالجهة وفروعها حسب الوارد بالسجل 

 
 :  الجرد الجزئي - ب

     يتم الجرد الجزئي للمخازن زيادة في الرقابة   
الداخلية على أصناف المخزون ويتم الجرد الجزئي طبقا        

 -: للإجراءات التالية 
ازن بجرد بعض الأصناف الرئيسية مرة      يقوم مدير المخ-

 ". بطريقة مفاجئة"  كل شهر في مواعيد غير محددة 
يوقع مدير المخازن بدفتر عهدة المخازن أمام الأصناف      -

التي قام بجردها ويثبت التاريخ الذي تم فيه الجرد ، 
 . وتعالج الفروق بالطريقة السالفة الذكر

ة والفرعية   يقوم بالجرد الجزئي في المخازن الإقليمي-
 . الموظف المسئول عن الإقليم أو الفرع أو مندوبه    

 
 ) 24(: الجرد المستمر -ج

     يتم طباعة جزء من قوائم المخزون مبوبة حسب         
الموقع وباستخدام التقرير تقوم مجموعة مختارة من      
الموظفين بحصر مجموعات من المخزون على أساس    

ـاف ،    مستمر ، حيث يركزون عـلى دقـة أرقـام الأصن    
وحدات القيـاس  المواقع و الكميات ، وأهم جزء في   
هذه الخطوة هو دراسة أسباب حدوث الأخطاء ، بمعنى        



أنه إذا أكتشف خطأ ما نتيجة الجرد فيجب تقصي أسباب      
حدوث ذلك الخطأ ودراسته واتخاذ الإجراء الصحيح ،      

 .ومن ثم لا يتكرر حدوثه مرة أخرى   
 
 :إدارة المراجعة الداخلية-و

     يجب على إدارة المراجعة الداخلية أن تحدد أساليب          
مراجعة المعلومات المتعلقة بالمخزون ، كما يجب أن         
تتم عملية المراجعة كل أسبوع ، ويجب على القائم        
بعملية المراجعة أن يأخذ عينة من تقارير المخزون          

 :  ويتأكد عن طريق الفحص من  
 . ن يتضمنها التقرير  أن البنود الموجودة فعلا بالمخزو -      
أن البنود التي يتضمنها التقرير موجودة فعلا ضمن   -      

 . المخزون 
 . أن وحدات القياس صحيحة  -      
من  % 100العينة  ( أن البنود عالية القيمة مضبوطة    -      

 )هذه البنود
ويجب الاحتفاظ بتقارير المخزون عن الأسبوع السابق ،      

 :لتاليةومن ثم يمكن أن يتم فحص البنود ا    
أن إجمالي عدد أرقام البنود الموجودة  بالمخزن لم    -

تتغير بشكل جوهري عما كانت عليه في الأسبوع السابق  
 . أو أنه يمكن تحديد وتفسير الفروق   

أن إجمالي قيمة المخزون لم تتغير بشكل جوهري عما        -
كانت عليه في الأسبوع السابق ، أو أنه يمكن تحديد أو         

 . تفسير الفروق 
يجب على المراجع الداخلي أن يفحص الأسعار التي    كما 

يتقاضاها الموردين مع الأسعار الواردة في العقود ، وأن      



يقارن بشكل دوري التكاليف التي تتحملها الجهة نتيجة     
 . التعامل مع موردها

      كما يجـب على المراجع  أيضا تحديد ما إذا كانت أية           
ذا كانت هناك بعض      قوانين أو لوائح تمت مخالفتها ، و إ    

أوجه نقص فلابد له من بحث ما إذا كانت هناك حاجة     
( .  تقتضي إعادة النظر في أية ممارسة أو تعديل النظام

25(    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 الفصل الثالث
 الملخص والنتائج والتوصيات

                                                   
 : ملخص البحث-1



تصميم أنظمة للرقابة الداخلية للقطاع ( هو      موضوع البحث
، ولعله من المناسب )  دراسة تحليلية وصفية مقارنة–الحكومي 

الإشارة إلى أن ما يثرى البحث العلمي ويدفع مسيرة التطور ليس 
 0الالتزام بالواقع وإنما الالتزام بالتحليل المنطقي السليم 

ى الإطار  فـي هـذا الـبحث تعرضـنا في الفصل الأول إل                
النظــري لــنظام الــرقابة الداخلــية وتــم اســتعراض أهــم  
أهدافـه وأركانـه مـع تحديد مشاكل النظام وسبل علاجها         
مع تسليط الضوء على الوضع القائم في المملكة العربية      

 0السعودية
     أما الفصل الثاني فتم تخصيصه لتصميم نظام رقابة     

ج الفصل داخلية على المخازن الحكومية على ضوء نتائ 
 0الأول من هذا البحث  

    وأخيرا أختتم البحث بمجموعة من النتائج والتوصيات 
 0في الفصل الثالث

 
 :نتائج البحث-2

تم التوصل إلى مجموعة من النتائج من خلال اختبار     
مجموعة من الفرضيات تم تحديدها في مقدمة البحث 

 :والتي تتمثل في النقاط التالية
داخلـية يكـاد أن يكون متفق عليه        مفهـوم الـرقابة ال     -1

دولـيا ، وعلى هذا الأساس تم الاعتماد على مفهوم          
 0موحد للرقابة الداخلية

 هناك فرق عندما نتحدث عن الرقابة الداخلية  -2
 0كمفهوم وكنظام



 نظـام الـرقابة الداخلـية يـتكون من أهداف وأركان             -3
لابـد مـن أخـذها في الاعتبار عند تصميم أية أنظمة             

 0لداخلية في القطاع الحكوميللرقابة ا
 لا يـوجد نظـام للرقابة الداخلية في المملكة العربية        -4

السعودية بمفهومه العلمي والمهني والموجود فقط     
ــض     ــى بع ــافة إل ــرقابية بالإض ــراءات ال ــض الإج بع
الأنظمـة والتـي لا تدخل ضمن مفهوم نظام الرقابة          
الداخلـــية وإن تضـــمنت بعـــض إجـــراءات الـــرقابة  

ثل نظـام المشـتريات الحكومـية وقواعد        الداخلـية م ـ  
 0وإجراءات المستودعات الحكومية

 عـدم مـتابعة الأصـول الثابتة والمنقولة والمحافظة          -5
علـيها خلال عمرها الافتراضي نظرا للاستخدام مبدأ        

 0الأساس النقدي في النظام المحاسبي الحكومي
 العملـيات والدفاتر المحاسبية المطبقة في الوزارات    -6

ة بالمملكـــة العـــربية الســـعودية لا توفـــر الحكومـــي
معلـومات عـن البـرامج والأنشـطة التي يتم إنجازها       

 0بحيث تسمح بمتابعة وتقويم الأداء
 قــدم الــنظام المحاســبي الحكومــي المطــبق فــي   -7

المملكـــة وكـــذلك التعلـــيمات المالـــية للميـــزانية     
 0والحسابات

 صعوبة قياس الأداء الحكومي وذلك راجع إلى  -8
 0شاطات والعمل الحكوميطبيعة الن

 قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية تحقق  -9
الرقابة المادية فقط على الأصول دون الرقابة 

 0الاقتصادية



 إمكانية تطبيق صيغ المحاسبة التجارية في المجال  -10
 0الحكومي ولكن ذلك يحتاج إلى جهد وتكلفة عالية

هناك فرق بين إدارة التدقيق الداخلي وإدارة  -11
اجعة الداخلية حيث أن الأولى ترتبط مهامها المر

 0بتنفيذ العمليات والثانية مستقلة عن عملية التنفيذ
 وجود مشاكل تنظيمية في المملكة العربية  -12

 0السعودية
تصـميم نظـام الـرقابة الداخلـية يجب أن يتناسب مع           -13

طبــيعة وحجــم المــنظمة  كمــا يجــب تقيــيم الــنظام  
القــوة فــيه بشــكل دوري بحــيث يــتم تطويــر نقــاط  

 0وتصحيح نقاط الضعف
 
 :التوصيات-3

     لقد أمكن التوصل إلى مجموعة من التوصيات مبنية 
 -:على نتائج هذا البحث وهي كالتالي  

يقتـرح أن يـتم إصـدار أنظمـة رقابـة داخلـية مبنية على              -1
أســاس علمــي ومهنــي بحــيث تمــثل معاييــر عامــة علــى 

ن قــبل ضــوءها يــتم تصــميم إجــراءات رقابــة داخلــية م ــ
الجهـات نفسـها تـتلاءم مع حجمها وطبيعة أعمالها وذلك           
بالتنسـيق مـع وزارة المالية و ديوان المراقبة العامة ويتم        
اعـتمادها مـن قـبل مجلـس الـوزراء على أن يتم تقييمها          

 .بشكل دوري
 إصدار معايير للرقابة الداخلية الحكومية من قبل -2

 الهيئة السعودية ديوان المراقبة العامة وذلك بالتنسيق مع
 .للمحاسبين القانونيين


